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 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشرفني أن أعرض على المجلس الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق 

، 0202الإنسان، بمناسبة دراستها لمشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 

من النظام الداخلي لمجلس  20المندرجة في إطار اختصاصاتها بمقتض ى المادة 

 :المستشارين، وهي 

  ؛مع البرلمان اتالعلاقو  الإنسانوزارة الدولة المكلفة بحقوق 

  ؛العــدلوزارة 

 المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ 

 ؛الأمانة العامة للحــكومة 

 ؛المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 

 المحاكم المالية؛ 

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

الفترة لقد انكبت اللجنة على تدارس مشاريع الميزانيات القطاعية خلال 

 ،اجتماعاتسبع ، في إطار الالتئام في 0291دجنبر  6إلى   نونبر 91 البرلمانية الممتدة من

حرص خلالها السيدات والسادة المستشارون أعضاء اللجنة والملاحظون على 

المشاركة فيها بكل مسؤولية، تأكيدا منهم على دور مجلس المستشارين في تقييم 

من مدخل تشخيص الواقع التدبيري للقطاعات في  وتقويم السياسات القطاعية،

مختلف تجلياته، ابتغاء استخلاص مكامن العجز والقصور، وطرح الاقتراحات 

والبدائل الكفيلة بالرفع من حكامة القطاعات، ونجاعة البرامج الإستراتيجية 

دوه المتبناة، ولهذا لا يسعني إلا التنويه بالسيدات والسادة المستشارين على ما تكب

في سبيل الحضور الكمي والأداء النوعي اق، وما اتسموا به من جلد وصبر، من مش

القيم، قصد إبراز خصوصية المجلس على مستوى الطرح والنقاش، وبالتالي المض ي 

 . قدما نحو إنجاح هذه المحطة الدستورية المتميزة
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وأود في السياق ذاته أن أتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء مكتب اللجنة 

، وللسيدين الخليفة لقاء تدبيرهم المحكم لعمليات البرمجة، وللسيد رئيس اللجنة

الاجتماعات، بحكمة وتميز، مما أسهم  واأدار  نالذيلرئيس اللجنة، والثالث  الثاني

ها المسؤولية والاحترام والعطاء البرلماني طبعترور أشغال الاجتماعات في أجواء مفي 

الجاد، كما لا تفوتني الفرصة لأتقدم أيضا بالشكر الموصول إلى السادة الوزراء 

والمسؤولين عن القطاعات، عما قدموه من وثائق ومعطيات مرجعية، وما طرحوه 

من شروحات وتوضيحات، تهم المنجزات المحققة، والبرامج الإستراتيجية المسطرة 

 .0202خلال السنة المالية 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

شكلت المناقشة المنصبة على مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة 

مناسبة لإبراز التطور الحقوقي الذي تشهده والعلاقات مع البرلمان بحقوق الإنسان 

بلادنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والبيئية، ودعت مداخلات السيدات والسادة المستشارين إلى تعزيز منظومة 

تدعيم حق تأسيس يرة المتطلبات المجتمعية الملحة، وكذا الحقوق الوطنية لمسا

الرقابية خاصة لمبادرات البرلمانية التشريعية و و التفاعل الإيجابي مع االجمعيات، 

من مشروع قانون المالية  1على مستوى الأسئلة الكتابية، كما حظيت المادة 

 .بنقاش قانوني رصين حول مدى دستوريتها وجدواها

تناول السيدات والسادة المستشارون بالدراسة المستفيضة والتقييم البناء، 

ف البرامج الإستراتيجية والإجراءات الرامية إلى استكمال تنزيل ميثاق إصلاح مختل

منظومة العدالة، إذ تم التوقف مطولا عند مسار الإصلاح في كافة محدداته 

وتوجهاته، كما طرحت جملة من الملاحظات والاقتراحات المتمثلة في تدعيم وتعزيز 

بعض جوانب الوطنية، وتحديث  ، ومراجعة السياسة الجنائيةالقضاءاستقلالية 

المنظومة التشريعية المؤطرة لقطاع العدالة، وترسيخ الفعالية في الإدارة 

القضائية، والإسهام في إشاعة مناخ الأعمال والاستثمار، والاستمرار في تأهيل 
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، وأجمعت المداخلات على للوصول إلى المحكمة الرقمية وعصرنة الإدارة القضائية

هة أشخاص تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواج دينامية الرفع منضرورة 

القانون العام أو الخاص، والعمل على معالجة هذه الإشكالية بشكل متكامل في 

 .قانون المسطرة المدنية

وشكلت مناقشة حصيلة الأمانة العامة للحكومة فرصة للإشادة بالدور الذي  

كبة القانونية للعمل الحكومي، تضطلع به في مجال صناعة التشريع، والموا

وللتأكيد على ضرورة الإسراع بتنزيل الدستور، مع الإشارة إلى وجوب الانكباب على 

 ى ضوء مستجدات الوثيقة الدستوريةورش تحيين المنظومة القانونية الوطنية عل

الدأب على إرفاق مشاريع القوانين ذات البعد الإستراتيجي  والمواثيق الدولية، ثم

إحداث جسور التواصل البناء بين مجلس المستشارين والأمانة سة الأثر، و بدرا

 .العامة للحكومة للتعاون في القضايا الإستراتيجية المشتركة

وبخصوص مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة 

لتذكير بما المستقبلية، مع االإدماج، فقد تمحور النقاش حول منجزاتها وبرامجها 

المنظومة السجنية من إكراهات ناجمة عن الاكتظاظ، وعدم تجديد بعض  تعرفه

مكونات البنية التحتية السجنية، ومحدودية الإمكانات البشرية والمالية، وعلى إثر 

ذلك تم طرح مجموعة من الاقتراحات الرامية إلى تحسين الأوضاع وصيانة كرامة 

غاية أن تكون المنظومة السجنة مرآة تعكس السجناء والحفاظ على حقوقهم، ب

، مع رفع توصية للحكومة تقض ي بالزيادة في تطور المشهد الحقوقي ببلادنا

 .الاعتمادات والمالية والموارد البشرية المخصصة لهذا القطاع

وتوقف السيدات والسادة المستشارون عند حصيلة وبرنامج عمل المحاكم 

في إطار الحرص المؤسساتي على تخليق الحياة العامة، والإسهام في إقرار  المالية،

التتبع الشامل الحكامة الإدارية والمالية في المرافق العمومية الوطنية، مع اقتراح 

دونة المحاكم المالية تماشيا مع ممراجعة للتوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، و 

في الجرائم الاقتصادية  متخصصا ا قضاءلجعله ،الأهداف الدستورية المسطرة

 .والمالية
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وتطرق السيدات والسادة المستشارون في معرض مناقشتهم لمشروع ميزانية 

لدوره في مجال حماية حقوق الإنسان، وفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

 مكنه من المسار الحقوقي للمغرب الذيالإسهام في إشاعتها مجتمعيا، وأشادوا ب

في مجال الانتقال  السائرة بقوةف إلى جانب مجموعة من الدول الاصطفا

وتم التأكيد على أن هذا المسار تشوبه بعض الإشكالات والصعوبات  ،الديمقراطي

ثم التعاطي  التي يتعين التصدي لها بما يتماش ى مع متطلبات تدعيم دولة القانون،

مار حرية التعبير لخدمة معها بما يخدم الإشعاع الحقوقي لبلادنا، مع ضرورة استث

وفي مقدمتها قضية الصحراء  مختلف الملفات والقضايا الوطنية الإستراتيجية،

التداول في المذكرة الاستشارية الصادرة عن هذا المجلس حول  المغربية، كما تم

 .المتعلق بالقانون الجنائي 92.91مشروع القانون رقم 

التقديمية للسادة الوزراء والمسؤولين وتجدون في صلب هذا التقرير العروض 

الأولين عن المؤسسات والمندوبيات، وتفاصيل المناقشة من طرف السيدات 

والسادة المستشارين، والأجوبة المقدمة عما ورد فيها من ملاحظات واستفسارات 

 .واقتراحات

 ؛السيد الرئيس المحترم

 ؛السادة الوزراء المحترمون السيدات و 

 ؛السادة المستشارون المحترمون السيدات و 
 
 

، تم التصويت على مشاريع الميزانيات 0291دجنبر  1في الاجتماع المنعقد بتاريخ 

، وفق 0202الفرعية التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة برسم السنة المالية 

 :النتائج التالية
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 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

يشرفني أن أعرض على مجلسنا الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة العدل                   

والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة 

 .0202المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 

، برئاسة 0291نونبر  91وع في اجتماعها المنعقد بتاريخ تدارست اللجنة هذا المشر 

صطف  الماللجنة، وبحضور السيد  الحسين العبادي الخليفة الثاني لرئيسالسيد 

الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي تقدم 

المشروع، بعرض مفصل تطرق من خلاله إلى المرجعيات المعتمدة في إعداد هذا 

ق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجتمع حقو  نجازات وبرامج عمل قطاعاتإو 

 .المدني

 الدولة أنه يقوم بصفته أشار السيد وزير ،وارتباطا بقطاع حقوق الإنسان

 لتسجيل المشتركة الوزارية اللجنة أشغال لرئيس الحكومة بمهام تنسيق مساعدا

رئاسة لجنة تتبع تنفيذ الأحكام القضائية المدنية، و  الحالة سجلات في الأطفال

تقرير حول  الصادرة ضد الإدارة، وأبرز أن وزارة الدولة انكبت على إعداد وإصدار

 تنفيذ وحصيلة والتشريعي التطور المؤسساتي"تحت عنوان  ،الإنسان حقوق  منجز

الذي يهدف إلى التعريف بالمكتسبات  ،" 0299 دستور  بعد السياسات العمومية

 . ورصد الخصاص والنواقص والدفع بمعالجتها ،المحققة في مجال حقوق الإنسان

 في الوطنية العمل خطة وأبرز السيد وزير الدولة الحصيلة المرحلية لإعمال 

التي يبق  من أكبر تجلياتها إعداد مخططها الإنسان،  وحقوق  الديمقراطية مجال

 مشروعا 20 تنفيذ والشروع في مسلسل الإعمال الترابي للخطة، وإطلاق، التنفيذي
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 النقاش لتعميق المشاريع وتخصيص ،للمملكة عشر الإثنى الجهات مستوى  على

 القضايا حول  المجتمعي للحوار المجتمع، تعزيزا مكونات كل مع العمومي والحوار

 . الخلافية

 الدولية المنظومة مع أوضح أن وزارة الدولة واصلت التفاعل وفي مجال آخر،

 تنظيم الوطنية، وتنسيق التقارير الإنسان من خلال إعداد لحقوق  والإقليمية

 في الفردية، والمشاركة البلاغات معالجة الأممية، وتنسيق الآليات زيارات ومتابعة

دولية، والمشاركة  وتقارير دراسات إعداد في الإنسان، والمساهمة حقوق  مجلس دورات

المهاجرين، مشيرا إلى حرص  وتهريب بالبشر تجارالا لمكافحة العالمية المبادرة تفعيل في

 الدولية الحكومية غير المنظمات وتقارير طلبات مع التفاعل وزارة الدولة على تعزيز

ي الإنسان الت حقوق  الدول، وتطرق إلى إسهامات الوزارة في النهوض بثقافة وبعض

 الذكرى  وتخليد ،0209-0291تتمظهر في إطلاق مشروع مدرسة حقوق الإنسان 

 . مجموعة من الإصداراتإعداد الإنسان، و  لحقوق  العالمي للإعلان السبعينية

أبرز  الإنسان، حقوق  قضايا بشأن المدني المجتمع مع والشراكة للحوار وتعزيزا

 وحوارية تواصلية لقاءات السيد وزير الدولة أن الوزارة عملت على مواصلة عقد

 بحقوق  المتعلقة الراهنة بخصوص القضايا المدني جمعيات المجتمع مع دورية

 المدني المجتمع جمعيات مع وحوارية تواصلية لقاءات الإنسان، وذلك في إطار مأسسة

 العروض والدعم طلبات ومواصلة دعمها عبر آليتي الإنسان، حقوق  مجال في العاملة

 مع التفاعل مجال في القدرات تقوية الخاص، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج

 أوضح أن وزارة الدولة  تولي ،ومن جهة أخرى ، الإنسان لحقوق  الأممية المنظومة

 المجتمع وجمعيات المواطنين من تتلقاها التي والتظلمات لشكاياتبا خاصة عناية

 .%42ما نسبته بلغت نسبة معالجتها إذ المدني، 
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وفيما يتعلق بقطاع العلاقات مع البرلمان، أكد السيد وزير الدولة حرص  

 افتتاح بمناسبة الوزارة على تنزيل التوجيهات الملكية المستقاة من الخطاب الملكي،

العاشرة  التشريعية الولاية الثالثة والرابعة من التشريعيتين السنتين من الأولى الدورة

ستراتيجي في مجال ية والعمل الجاد، مبرزا الهدف الإ الداعية إلى التحلي بروح المسؤول

 التنفيذية المؤسستين بين التعاون  العلاقات مع البرلمان الذي يكمن في تعزيز سبل

 التنسيقآليات  ومضاعفة والرقابي، التشريعي المجال في التعاون  وتجويد والتشريعية،

 .البرلمانية التشريعية المبادرات وتقوية

 مجال واستعرض السيد وزير الدولة على إثر ذلك حصيلة عمل الوزارة في

، حيث تميزت على المستوى التشريعي بنشاط 0291البرلمان برسم سنة  العلاقات مع

المصادقة على وع قانون على مجلس ي البرلمان، مع مشر  992أسفر عن إحالة  ،مكثف

الحكومي ما  البرنامج في الواردة التشريعية الالتزامات تنفيذ ، كما بلغت نسبةمنها  76

 منذ 84 أصل من البرلمان على أحيل تشريعي نص 91ما يعادل أي  ،%20,92 نسبته

نصا  99، وفي نفس الإطار تمت المصادقة على 0291 شتنبر غاية إلى الحكومة تنصيب

بلغت نسبة قانونية أخرى متبقية قيد الدراسة، و نصوص  2مقابل  ،قانونيا منها

مما يعكس  ،%48 ما يعادل التصويت بالإجماع على مشاريع القوانين المصادق عليها

 .التشريعيفي الإنتاج مبدأ التوافق 

 على الحكومة البرلمانية، حرصت التشريعية المبادرات وبخصوص التفاعل مع 

 المبادرات بتتبع المكلفة التقنية إذ عقدت اللجنة الإيجابي، بالتفاعل التزامها تفعيل

 مقترح 971 أصل من 921 دراسة تم وفقا لذلكف ،اجتماعا 98 البرلمانية التشريعية

 2صادق البرلمان على ذلك وعلى إثر  ،الولاية بداية منذ% 41 بما نسبته أي ،قانون 

 الوزارة ثم عملت ،2105أصل  من تعديلا 197الحكومة  ، كما قبلتقوانين مقترحات

 بلغ والتي ،البرلمان بمجلس ي الدائمة للجان التشريعية الأعمال جميع ومواكبة تتبع على

 .اجتماعا 14اجتماعا خصص منها لمجلس المستشارين  022 لاجتماعاتها العام المجموع
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اء بالتزاماتها الرقابية، حرص الحكومة على الوفعلى وأكد السيد وزير الدولة 

 رئيس السيد مع مختلف الآليات الدستورية والقانونية، حيث تفاعل وتجاوبها

شفهيا، كان  سؤالا 928العامة، والتي بلغت  بالسياسات المتعلقة الأسئلة مع الحكومة

شهرية  جلسة 99  جلسات من بين 2في إطار  ،سؤالا 14لمجلس المستشارين منها 

سؤالا  9021، على خصصت لهذا الغرض، كما أجابت الحكومة، من جهة أولى

جلسة أسبوعية عقدت لهذا الغرض،  ومن جهة ثانية، على  21شفهيا على مستوى 

 .  7491سؤالا كتابيا من أصل  2112

واصلت تفعيل  وزارة الدولةأن أشار المجتمع المدني، مع علاقة الفي سياق و

التي تتمركز ، و مضامين الخطب والتوجيهات الملكية في الشق المتعلق بالمجتمع المدني

من مدخل  ،مصداقية وذو وفعال وتعددي مستقل مدني مجتمع أسس حول دعم

 .مجموعة من الآليات و البرامج والرافعات تفعيل

استعرض السيد وزير الدولة في كل محور قطاعي،  ،علاوة على ماسبق ذكره

ت ، والتي تهم مختلف المجالا 0202مختلف المراحل والمخططات المزمع بلورتها سنة 

المندرجة ضمن اختصاص الوزارة سواء فيما يتعلق بقطاع حقوق الإنسان أو قطاع 

 .العلاقات مع البرلمان أو العلاقات مع المجتمع المدني

الدولة المكلفة  لوزارةفي ختام عرضه الاعتمادات التي تم تخصيصها أبرز و  

التي تبلغ و  ،0202برسم سنة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان 

 :درهم، و هي موزعة على الشكل الآتي  920.709.222,22

  قطاع حقوق الإنسان : 

 :التسيير ميزانية 

 ؛درهم 91.220.222: الموظفون  -

 .درهم 98.972.222: المعدات والنفقات المختلفة -

 .درهم10.200.000,00  :الاستثمار ميزانية 
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  قطاع العلاقات مع البرلمان: 
  

 :التسيير ميزانية 

 درهم؛ 29.222.222: الموظفون  -

 .درهم 97.029.222: المعدات والنفقات المختلفة -

 .درهم 4.100.000,00  :الاستثمار ميزانية 
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

مضامين مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة مناقشة شكلت   

، فرصة للسيدات والسادة المستشارين بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

لتقييم حصيلة عمل وزارة الدولة والمهام التي تضطلع بها، من خلال الإدلاء 

 المعبرةحات تضمنت جملة من المواقف والاقترا بالمداخلات الهادفة والبناءة، التي

عن حرصهم على المساهمة في النهوض والرقي بقطاع حقوق الإنسان والعلاقات  

 .مع البرلمان

  بالتراكمات والمكتسبات أشاد السيدات والسادة المستشارونوفي هذا الصدد،  

وترسيخ  الذي قطعته بلادنا في بناء دولة الحقوق والحريات، المسار الإيجابيو 

الدعامة الصلبة للانتقال الديمقراطي الحقيقي، وهو الأمر الذي جاء نتيجة 

لمجموعة من التضحيات والنضالات التي خاضتها الطبقة الحقوقية، والتي جعلت 

في نادي الدول التي تعتمد التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى في ا تنخرط بلادن

السادة المستشارون بضرورة عرض يدات و ، وفي هذا السياق طالب السهذا المجال

 . تقرير سنوي يهم مجال حقوق الإنسان أمام أعضاء البرلمانلكل قطاع حكومي 
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النهوض الإسهام في من أجل هذا القطاع يبدلها  التي  لمجهوداتوتم التنويه با

 الأحكام تنفيذ إشكالية عالجةبمفيما يتعلق ، خصوصا بالحقوق والحريات

مساطر التي تقتض ي اتخاذ تدابير و ، العام القانون  بأشخاص المتعلقة القضائية

قانونية لمعالجة الإشكال في عمقه وشموليته، عوض الاكتفاء بإقرار مقتضيات 

الي، إذ أكد أحد تعين تضمينها في القانون المتخالف في جوهرها المشمولات التي ي

كما  0202انون المالية لسنة المتضمنة في مشروع ق 1ن أن المادة السادة المستشاري

صادق عليها مجلس النواب تتعارض مع المقتضيات والأحكام الدستورية، لاسيما 

من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تشير إلى أنه لا  1منه، والمادة  901الفصل 

 يتضمن في القوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف، وتهدف إلى تحسين

 .   الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال العمومية

 ودعت بعض المداخلات إلى ضرورة معالجة بعض الإشكالات التي طبعت

عن طريق العمل على القطع مع بعض المظاهر التي سادت  ،الحقوقية صيرورتنا

 المتابعة القضائية لبعض الملفات التي تحظ  بمتابعة حقوقية وطنية ودولية،

مبدأ المحاكمة العادلة، وترسيخ جميع سياق الدعوة إلى الإقرار التام ب وذلك في

أحداث ملف وبذل مجهود جماعي من أجل معالجة  ضماناتها المكفولة دستوريا،

إقرار في إطار الجمع الرصين بين متطلبات  ،بمزيد من الحكمة والتبصر الحسيمة

 . دولة الحقوق والحريات والحفاظ على المصلحة العليا للوطن

أجمعت المداخلات على ضرورة  ،مع المبادرات التشريعيةوبخصوص التفاعل 

الرقابية خاصة على ية و لمبادرات البرلمانية التشريعالرفع من التفاعل الإيجابي مع ا

مي من أجل ضمان التي تظل بحاجة إلى مجهود حكو  ،مستوى الأسئلة الكتابية

المعلومات الضرورية لممثل الأمة في القضايا الوطنية والجهوية تقديم المعطيات و 

 .اهتماماته ومسؤولياتهدائرة المندرجة داخل  ،والمحلية
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طالب السيدات والسادة المستشارون بمراجعة الترسانة  ومن جانب آخر،

القانونية المنظمة للمجتمع المدني، والتيسير العملي لمسطرة تأسيس الجمعيات، 

، عن طريق منح الوصل المؤقت بمجرد إيداع الملف لدى السلطات المحلية

 واستفسر أحد المتدخلين حول موقع العلاقة مع المجتمع المدني داخل الهندسة

وضع الميزانية الخاصة به بشكل مستقل، نظرا  واقترح القطاعية لوزارة الدولة،

 .لأهميته و الأدوار التي يقوم بها
 

 السيد الرئيس المحترم؛  

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

 

السيد وزير الدولة في مستهل جوابه بالمداخلات القيمة للسيدات  أشاد

والسادة المستشارين، الدالة في عمقها على التطلع الجماعي نحو البناء الديمقراطي 

 .لدولة القانون والحريات

أنه  الهندسة الحكومية للقطاع،داخل بخصوص موقع المجتمع المدني  ،وأكد

العرض التدابير التي تروم دعم وتقوية قدراته، من تض إذ ،منه يمثل جزءا لا يتجزأ

وبخصوص المخطط التنفيذي أكد أنه راسل جميع القطاعات الوزارية المعنية، 

 .لاطلاعه بالتطور الحاصل في مجال الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان

، الوضع الحقوقي ببلادنا يعرف تطورا مضطرداأن السيد وزير الدولة وأشار  

يمكن اعتبارها عادية بالنسبة لديمقراطية التي و من إشكالات،  مع ما قد يشوبه

زاوية المقارنة الإقليمية  ماشئة، ويبق  هذا الوضع جد ايجابي عند استخدان

تتشارك فيها ، مسؤولية جماعية، مبرزا أن النهوض بحقوق الإنسان هو والدولية

بكافة مكوناته وأطيافه السياسية والنقابية المجتمع و  الدولة بمؤسساتها وأجهزتها،



18 
 

 كل اختلال عند حدوثهومقاومة السير في هذا المسار بكل ثبات يجب والمدنية، و 

 .ل المشروعةالوسائببالذكاء المطلوب و 

ارتباطا ببعض الملفات الحقوقية التي جاءت في المداخلات، طالب السيد وزير و  

ائق قبل الخوض في الأحكام التي يصدرها البحث في الحقرورة التحري و الدولة بض

وجهات النظر، كثير من الالقضاء، لأن الاطلاع على التفاصيل من شأنه أن يغير 

تبعا  ولا يمكن مراقبة عملها ،وأوضح أن النيابة العامة تعمل في استقلالية تامة

ولكن يمكن التعليق على قراراتها فيما يخص الملاءمة، وهي  لمبدأ فصل السلط،

تمنح البراءة أو تقرر بحيث يتأت  للمحكمة أن لا تعتد بقراراتها، و  ،خضع للقضاءت

العامة تعد طرفا عاديا في الدعوى،  النيابةفبذلك و المتابعة أو الإدانة أو الاعتقال، 

وكانت هناك  ،، إلى أنه تم التفاعل معهابالنسبة لموضوع أحداث الحسيمةوأشار، 

برامج تنموية وزيارات ميدانية من مختلف القطاعات الحكومية أعقبتها مجموعة 

من القرارات الملكية، تمثلت في إلغاء العطل السنوية لمجموعة من المسؤولين 

م ذلك حدثت مجموعة وإعفاءات ملكية لمجموعة من الوزراء، ورغ ،الحكوميين

ضرورة العمل بشكل جماعي داعيا إلى ، لةقبو الغير ممن التجاوزات والانزلاقات 

، يضمن حق مع كل الأطراف المعنية، لإيجاد حل متوافق عليه من قبل الجميع

  .الفرد وحق الدولة على السواء

وأفاد السيد وزير الدولة أنه ينبغي تعزيز التنسيق الحكومي البرلماني من أجل 

لتجاوب الحكومي مع الأسئلة تدعيم المبادرة التشريعية البرلمانية، والرفع من ا

مبرزا، من زاوية أخرى، أن منع تسليم اللجان،  اتتابية وطلبات عقد اجتماعالك

الوصل المؤقت عند إيداع الملف المتكامل لتأسيس الجمعيات يعد تصرفا مخالفا 

   .للقانون، إذ يتوجب منح هذا الإذن بمجرد المعاينة الظاهرة للوثائق
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 الرئيس المحترم؛  لسيدا

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

والسادة المستشارون المحترمون؛السيدات   
 

لجنة العدل والتشريع وحقوق إلى المجلس الموقر تقرير  أرفعيشرفني أن 

ومشروع  بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل ،الإنسان

 .2020 برسم السنة المالية الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

، 2019نونبر  04ن المشروعان في اجتماعها المنعقد بتاريخ تدارست اللجنة هذا

رئيس اللجنة، وبحضور السيد ل الحسين العبادي الخليفة الثانيبرئاسة السيد 

وزير العدل، الذي ألق  عرضا مفصلا استعرض من خلاله  محمد بنعبد القادر 

والخطوط العريضة والتوجهات  ،0291حصيلة عمل وزارة العدل خلال سنة 

، والبرامج 0202الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية الخاصة بقطاع العدل برسم سنة 

على المرجعيات الأساسية  القائمةالمسطرة والمزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة، 

التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطبه 

ية، ولاسيما الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في النسخة الأولى ورسائله السام

 .0294من مؤتمر العدالة الذي انعقد بمدينة مراكش سنة 

استكمال مجهوداتها على عملت وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير أن الوزارة 

الاجتماعي والمدني و المجال الجنائي في  المنظومة القانونية تطويرو  في مجال تحديث

وذلك من خلال إعداد مجموعة  ،في مجال حماية الملكية العقاريةالمال والأعمال وو 

بهدف تعزيز حماية القضاء من مشاريع القوانين المتسقة بمجال العدالة الجنائية 

مواكبة الوزارة لتنزيل ، ثم عبر لحريات ومراجعة السياسة الجنائيةللحقوق وا

تفعيل المخطط ، علاوة على  دوق التكافل العائليالمنظم لصن القانون  مقتضيات

التشريعي الرامي إلى تحديث وتطوير الترسانة القانونية الوطنية المؤطرة للتجارة 

تم الانتهاء من إعداد  هوأضاف السيد الوزير أن والمال والأعمال والاستثمار،
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للازمة على مشروع قانون المسطرة المدنية، وشرعت الوزارة في إجراء التعديلات ا

لكة، مالقانون المتعلق بالتنظيم القضائي، وواصلت تنزيل الخريطة القضائية للم

وعبر عن انخراط جميع القطاعات الحكومية والأجهزة القضائية المعنية في جميع 

التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء الخطوات التشريعية التي من شأنها 

 .ضمانا لحماية الملكية العقارية الغير على عقارات 

أن  السيد الوزير وتماشيا مع متطلبات تأهيل وتحديث الإدارة القضائية أبرز 

قضائية احترافية مؤهلة الوزارة تشتغل على مشروع كبير يهدف إلى إقامة إدارة 

وإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث  ،اللاتمركز الإداري والمالي قائمة على

إذ تميزت سنة ، ن مستوى البنية التحتية للمحاكموالرفع م ،القضائيةالخدمات 

بالتوقيع النهائي على القرار المشترك المتعلق بإحداث الهيئة المشتركة بين وزارة  0291

المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة  ،العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية

مشروع التحول الرقمي يرتكز على أربعة محاور أساسية  ، مضيفا أنالقضائية

لتداول واتعميم الأنظمة المعلوماتية لتدبير القضايا والإجراءات، : تتجلى في

تطوير الخدمات عبر الخط و اللامادي للمعلومات بين الفاعلين في مجال العدالة، 

ية المعلومياتية توفير البنية التحتثم لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، 

وضمان انسيابية الخدمات ، القادرة على تخزين وحفظ المعطيات المتزايدة

واستمراريتها، بالإضافة إلى توفير كافة ضمانات الأمن المعلومياتي للأنظمة 

 .والمعطيات

أداء المحاكم، أنه تمت نجاعة ، فيما يتعلق بالرفع من وأشار السيد الوزير

عتمدة من أجل تصفية القضايا الرائجة والمخلفة، مواصلة الإستراتيجيات الم

القضايا المحكومة من القضايا المسجلة بمجموع محاكم المملكة بكل بحيث بلغت 

القضايا المحكومة من القضايا الرائجة بمجموع محاكم ، و %88,47 اما نسبته أنواعها

الرفع من وتيرة الوزارة على  تكما عمل،  %66,83  انسبتهما  المملكة بكل أنواعها
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وفي . حصيل الغرامات والإدانات النقديةالأحكام القضائية،  ومن مستوى ت تنفيذ

معالجة متكاملة، تجمع بين مجال تخليق منظومة العدالة، أوضح أنه ينبني على 

 ،المنظومة ضد مختلف أسباب الفساد المقاربة القانونية الرامية إلى تحصين هذه

المرتكزة على مجموعة من القيم والواجبات الضابطة وبين المقاربة الأخلاقية 

لقواعد السلوك المهني، والهادفة إلى تملك مبادئ الأخلاقيات والسلوكات القويمة، 

 .ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لكل الفاعلين في منظومة العدالة

سنة مجال التعاون الدولي بوزارة العدل عرف خلال وأوضح السيد الوزير أن  

الهادفة نصره الله، تجسيدا لرؤية جلالة الملك ، تطورا كبيرا ودينامية مكثفة 0291

إلى تقوية الشراكة جنوب جنوب، وتعزيز حضور المملكة على الساحة الإفريقية 

و أواء في أوروبا والعربية، مع تطوير العلاقات مع الشركاء التقليديين للمملكة س

تفردة ستراتيجية على التعريف بالتجربة المغربية المالإ ، حيث ارتكزت و آسياأمريكا أ

وإصلاح منظومة العدالة والمنظومة القانونية  في مجال الإصلاح الدستوري،

المؤطرة لمجال الحقوق والحريات، مع خلق جسور التعاون والتنسيق مع مختلف 

اد في سياق نة، وأفالمقار الشركاء الدوليين لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب 

بشكل مستمر على تعمل الوزارة تأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماعي، أن 

من خلال عدة إجراءات تروم استثماره بالشكل  الرأسمال البشري تطوير وتثمين 

وتعتمد على آليات التدبير التوقعي لأعداد الموظفين والوظائف من أجل ، الأمثل

دها البشرية على مختلف المحاكم والوحدات تحقيق التوازن في توزيع موار 

بما يتلاءم مع الحاجيات  ،من خلال عقلنة التوظيف والحركة الانتقالية ،الإدارية

بناء على مؤشرات تعكس  ،واستشراف حاجياتها المستقبلية ،الفعلية لكل وحدة

الحصيلة السنوية على إثر ذلك واستعرض السيد الوزير ، تطور حجم الأشغال بها

تدبير الموارد البشرية سواء في مجال التوظيف، أو الترقية، أو تدبير حركية ل
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التدابير المتخذة من لدن المؤسسة المحمدية للأعمال و المجهودات  الموظفين، وكذا

 .بالأوضاع الاجتماعية لقضاة وموظفي قطاع العدلمن أجل النهوض الاجتماعية 

روع ميزانية هذا القطاع، فقد واتساقا بالمعطيات الرقمية المتضمنة في مش

ميزانية تتوزع على  ،0202صرح السيد الوزير أنه خصص له برسم السنة المالية 

 :الشكل التالي

 :مزانية التسيير 

 درهم؛2.724.241.222: الموظفون  -

 .درهم 897.829.222: المعدات والنفقات المختلفة -

 : ميزانية الاستثمار 

 ؛درهم  011.212.222 :  0202اعتمادات الأداء لسنة  -

 .درهم 822.222.222 : وما يليها 0209اعتمادات الالتزام في سنة  -

 .درهم 222.222.222تسبيق : الصندوق الخاص لدعم المحاكم 

 .درهم 912.222.222: صندوق التكافل العائلي 
 

وفي نفس الاجتماع استعرض السيد وزير العدل مشروع الميزانية الفرعية 

للمجلس الأعلى السلطة القضائية، حيث أبرز المنجزات المحققة خلال السنة 

أو تخليق مرفق القضاء،  ، سواء فيما يتعلق بأشغال الدورة العادية، 0291المالية 

لشراكة والدراسات وإبداء واأو تدبير الموارد البشرية، أو على مستوى التعاون 

، 0291مبينا مآل تنفيذ ميزانية أو التواصل، أو تحديث وسائل العمل، الرأي، 

 :، وهي كالآتي0202والمعطيات الرقمية لمشروع الميزانية برسم 

 :ميزانية التسيير 

منصب وغلاف مالي يقدر بـ  922تخصيص : فصل الموظفين -

 .درهم 41.729.222
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درهم  10.422.222، درهم 087.182.222: المختلفة المعدات والنفقات -

 922.482.222ومنها مخصصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، 

 .درهم منها لفائدة رئاسة النيابة العامة

علاوة على مبلغ  ،اعتمادات أداءكدرهم  921.422.222: ميزانية الاستثمار 

كاعتمادات  910.422.222، ولفائدة رئاسة النيابة العامة 910.422.222

 .التزام

 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

    السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

أدلى السيدات والسادة المستشارون خلال المناقشة العامة بمداخلات بناءة، 

العدالة، تعبر عن مواقفهم وآرائهم إزاء الورش الإصلاحي المنصب على قطاع 

ة والهادف إلى جعل القضاء دعامة أساسية صلبة لتحقيق التنمية الاقتصادي

بتهنئة السيد الوزير على  مستهلين هذه المداخلاتوالاجتماعية الشمولية ببلادنا، 

متمنين له كامل  ،بتعيينه على رأس قطاع العدلتجديد الثقة المولوية الغالية 

 . التوفيق والسداد من أجل المض ي قدما في درب إصلاح منظومة العدالة ببلادنا

استقلالية  أنأجمع السيدات والسادة المستشارون على وفي هذا الإطار، 

مثل خيارا دستوريا وإستراتيجيا لا رجعة فيه، ويعكس التطور السلطة القضائية ت

دولة، ويتعين تدعيمه بكل الضمانات والواجبات الحاصل في البنية المؤسساتية لل

الكفيلة بجعل القضاء الأداة الفضلى لترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي، والعمل 

على تعزيز التعاون الواجب قيامه دستوريا بين السلطة التشريعية والسلطة 

القضائية، مع التفكير الجماعي من أجل إيجاد صيغة تضمن للبرلمان مناقشة 

 .تقرير السنوي ال
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مراجعة السياسة إلى البطء الحاصل على مستوى تحيين و المداخلات  وأشارت

 ، وما يترتب عن ذلك من إشكالات بنيوية ومجتمعية عميقة، الجنائية الوطنية

في اكتظاظ و ،السير السليم للعدالة الجنائيةعلى  التأثيرتتمثل تجلياتها البارزة في 

، لقيام بأدوارها في إعادة الإدماجا عائقا أمام يشكلمما  ،المؤسسات السجنية

لذلك تمت المطالبة بالإسراع بالمصادقة على القانون الجنائي، وتكثيف الجهود من 

أجل إحالة قانون المسطرة الجنائية، حتى تتوفر بلادنا على سياسة جنائية تتماش ى 

عتمدة دوليا، مع الأهداف والمحددات الدستورية الجديدة، وتستجيب للمعايير الم

المذكرة الصادرة مستفسرا أحد السادة المستشارين عن موقف وزارة العدل من 

المتعلقة  92.91عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 

بالقانون الجنائي، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الخلافية المتمثلة في الإجهاض 

 .والإعدام

السيدات والسادة المستشارون أن تحديث الإطار التشريعي لمنظومة واعتبر 

العدالة يمثل إحدى الدعامات الأساسية الكفيلة بترجمة الإصلاح داخل الواقع 

الشمولي لهذا القطاع، مما يتعين معه الإسراع بوضع ومراجعة عدد هام من 

منظومة القوانين باستحضار المرجعية الدستورية، ومضامين ميثاق إصلاح 

لقانون التنظيمي لاستكمال المسطرة التشريعية   لاسيماالعدالة، والمعايير الدولية، 

 ي بعد صدور قرار والتنظيم القضائي  تعلق بالدفع بعدم دستورية قانون الم

، ووضع إطار قانوني حديث قانون المسطرة المدنيةمراجعة ، و المحكمة الدستورية

 . ء والضغط عن مختلف محاكم المملكةللوساطة والتحكيم بغية تخفيف العب

 1المادة بتبيان موقف وزارة العدل من أحد السادة المستشارون طالب و 

كما صادق عليها مجلس النواب  0202المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 

تتعارض مع الخطب الملكية السامية، والمقتضيات والأحكام بحكم أنها 
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من القانون التنظيمي لقانون المالية  1منه، والمادة  901الدستورية، لاسيما الفصل 

التي تشير إلى أنه لا يتضمن في القوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف، 

وتهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال 

   .العمومية

دعا السيدات ة لموظفي قطاع العدل، عية والماليوتثمينا للوضعية الاجتما

إيلاء مزيد من العناية بالموارد البشرية العاملة بقطاع والسادة المستشارين إلى 

وكذا تنظيم مباريات الترقية في العدالة، وتدعيم المحاكم بالأطر الإدارية الكفأة، 

تمد في على غرار ما هو مع 2إنهاء العمل بالسلم و الدرجة داخل آجالها القانونية، 

  .تعزيز منظومة التكوين والتكوين المستمر باقي القطاعات الإدارية، و 

علاوة على ذلك، تقدم السيدات والسادة المستشارون بالملاحظات والاقتراحات 

 :التالية

 ؛تحيين المنظومة القانونية الخاصة بالمهن القضائية 

 تعزيز العدالة التصالحية وقضاء القرب؛ 

 القانونية للمبلغ عن الفساد؛توفير الحماية  

تمكين مهنة العدول من الوسائل القانونية والإدارية لتطوير المهنة   

 .ذات الرصيد التاريخي والاجتماعي الكبير

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
    

ءة للسيدات  جوابه عن إشادته بالمداخلات البنا عبر السيد الوزير في مستهل

تعزيز المسار  الرغبة الأكيدة في علىالدالة في عمقها والسادة المستشارين، 

 .الإصلاحي لمنظومتنا القضائية في شموليتها
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عتبر مكسبا دستوريا ر أن استقلالية السلطة القضائية توأكد السيد الوزي

، 0299البارزة في الوثيقة الدستورية لسنة مثل إحدى المستجدات ومؤسساتيا، وت

بعدة مبادئ ومحددات تجعل من القضاء سلطة إلى جانب السلطتين  ةمؤطر  وهي

التشريعية والتنفيذية، وجميع هذه السلط تتمتع باخصاصات، وتتحمل 

 .مسؤوليات تتولى القيام بها في إطار من الاستقلالية والتوازن والتعاون 

، أن رئيس 0202من مشروع قانون المالية لسنة  1واعتبر بخصوص المادة 

الحكومة أحال هذا المشروع على مجلس النواب، وتم الاتفاق بعد نقاش غني 

ومستفيض على الصيغة المعروضة حاليا على أنظار مجلس المستشارين، مفيدا أن 

المحكمة الدستورية هي الجهة الدستورية الوحيدة المخول لها القول في مدى 

ة مقتض ى قانوني من عدمه، وأبرز في موضوع آخر، أن توفير الحماية دستوري

القانونية للمبلغين عن الفساد يبق  رهين اتباع المساطر القانونية المقررة في هذا 

 .الصدد

المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان  وأوضح السيد الوزير أن

النواب، تمثل رأيا واجتهادا  حول مشروع القانون الجنائي قيد الدرس بمجلس

مؤسساتيا، وتعتبر تمظهرا من تمظهرات النقاش المجتمعي، مضيفا أن السياسة 

الجنائية تستلهم أسسها من الدستور والرسالة الملكية السامية بمناسبة المؤتمر 

ن تطوير العدالة الدولي الأول للعدالة بمراكش، والتي أكد فيها جلالة الملك أ

ض ي دراسة الصيغ التي تجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الجنائية يقت

، مبرزا أنه الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع

يحرص حرصا تاما على تدبير الملفات الاجتماعية وفق متطلبات الحوار الاجتماعي 

       .      القطاعي
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 السيد الرئيس المحترم؛

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

أن أعرض على المجلس الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة العدل  يشرفني

والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية للأمانة 

 .0202العامة للحكومة برسم السنة المالية 

نونبر  01تدارست اللجنة مشروع الميزانية الفرعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

رئيس اللجنة، وبحضور محمد حيتوم الخليفة الثالث لسة السيد ، برئا0291

السيد محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، الذي قدم عرضا مفصلا أبرز في 

، وذلك من 0291محتواه حصيلة عمل ونشاط الأمانة العامة للحكومة خلال سنة 

ركيبية خلال تقديم وتحليل بعض المؤشرات الإجمالية الأساسية والمعطيات الت

المتعلقة بالعمل التشريعي والتنظيمي الذي انصهرت فيه جهود الأمانة العامة 

للحكومة خلال هذه السنة، والإكراهات التي ينبغي مواجهتها، والرهانات 

 .المستقبلية ذات الصلة بتجويد الإنتاج القانوني والرفع من مردوديته

ن مشاريع القوانين أ السيد الأمين العام للحكومةوفي هذا الإطار أكد 

والنصوص التنظيمية التي تم إعدادها واعتمادها برسم هذه السنة، تندرج بصفة 

أساسية في سياق مواصلة تفعيل عدد من المقتضيات الدستورية والإصلاحات 

قانونية  إطاراتالمؤسساتية، وتأطير مجالات السياسات الاجتماعية للدولة، ووضع 

التي تجسدت من خلالها التوجهات  ،ة والماليةجديدة تهم السياسة الاقتصادي

الس الكبرى في المجال التشريعي والتنظيمي، حيث توجت بمصادقة ثلاث مج

مدعومة بمشاريع قوانين، ومشروع قانون  منها 88 ،اتفاقية دولية 82وزارية على 

مشاريع مراسيم تنظيمية تهم المجال  7تنظيمي، بالإضافة إلى المصادقة على 
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ما يخص وفي، مسؤولا في مناصب عليا 88العسكري، والتداول في شأن تعيين 

 901اجتماعا من مجموع  29 صرح أنها بلغتفقد اجتماعات مجلس الحكومة، 

اتفاقية دولية،  88هذا إلى جانب المصادقة على  ،اجتماعا منذ تنصيب الحكومة

مشاريع قوانين منها ما هو مدعوم بمشاريع القوانين، ومنها ما هو مدعوم ب

مشروع مرسوم تنظيمي، وعلى مقترحات  921تنظيمية، إضافة إلى المصادقة على 

 .مسؤولا في مناصب عليا 921تعيين 

وراش الإصلاحية الكبرى المتعلقة بالعمل التشريعي والتنظيمي الذي الأ  وأفاد أن

هات التوجفيما يهم ساهمت الأمانة العامة للحكومة في إعداده وتنسيقه، خاصة 

الكبرى في المجالين التشريعي والتنظيمي، انصبت على مواصلة تفعيل أحكام 

كية الدستور والإصلاحات المؤسساتية والاجتماعية، وتنفيذ التوجهات المل

اسة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال السي ومواكبة، السامية

الإصلاحات التشريعية التي تهم المراكز الجهوية  ، لاسيماالاقتصادية والمالية للدولة

مراجعة الإطار القانوني الخاص و  ،للاستثمارات وإحداث اللجن الجهوية الموحدة

مع السهر على بالصفقات والطلبيات العمومية المتعلقة بالجماعات الترابية، 

ئي القانون الجنا مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال اتالتشريع ملاءمة

إضافة إلى العناية والاهتمام بمقترحات القوانين والمراسيم  ،وحقوق  الإنسان

 . التطبيقية، والعمل على تقديم استشارات قانونية تشمل مجالات مختلفة

ة والجمعيات، يفيما يخص تأطير بعض المهن المنظمة والهيئات المهنهذا، و 

جة ملفات طلبات الرخص معالفي على حرصه للحكومة أشار السيد الأمين العام 

المتعلقة بالمهن والتراخيص في مزاولتها، حيث بلغت عدد الرخص المسلمة خلال 

رخصة، كما انكبت الأمانة العامة للحكومة بشكل  9241هذه السنة ما مجموعه 

تشاركي مع القطاعات الحكومية المعنية على إعداد وصياغة القوانين المنظمة 

 .طارا قانونيا ملائما لأنشطتهالعدد من المهن قصد منحها إ
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وفي سياق آخر، أفاد السيد الأمين العام حرصه على الاستمرار في تطوير عمل 

ومناهج اشتغال الأمانة العامة للحكومة في إطار الانفتاح على محيطها المؤسس ي، 

خاصة التشريعي منه، وفق مقاربة جديدة أفرزت محددات أساسية مرتبطة 

ظة والذكاء القانونيان وتحديث وتطوير آليات اشتغال الأمانة بجودة القانون واليق

العامة للحكومة، من خلال مواصلة تنفيذ مشروع الرقمنة، ونشر مسودات 

مشاريع النصوص على المواقع الإلكترونية قبل عرضها على مسطرة المصادقة 

 .بعدما حظيت باهتمام كبير من مختلف الفاعلين

الميزانية المرصودة للأمانة العامة للحكومة مشروع وفي الختام، استعرض 

 :وهي موزعة كالآتي  42.892.222، والتي يبلغ مجموعها  0202برسم سنة 

  :ميزانية التسيير  
 درهم ؛74.287.222: الموظفون والأعوان -

 .درهم 97.179.222: المعدات والنفقات المختلفة -

 .درهم 8.222.222:  ميزانية الاستثمار 
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

تهم بالدور المحوري أشاد السيدات والسادة المستشارون في مستهل مداخلا

منوهين  ،الذي تضطلع به الأمانة العامة للحكومة في صياغة القوانين وتجويدها

التي تندرج في إطار الإسهام في  ،بالإنجازات المحققة من الأمانة العامة للحكومة

العمل على تطويرها مواكبة  من مدخل ،البناء المتكامل للترسانة القانونية الوطنية

في ذلك للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة على المستويين الوطني 

 .والدولي
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شار السيدات والسادة المستشارون أن الأوراش الكبرى وفي هذا السياق، أ

امة للحكومة في المتعلقة بالعمل التشريعي والتنظيمي الذي ساهمت الأمانة الع

ستجيب لروح تفعيل المضامين الدستورية، خاصة في الشق تإعداده وتنسيقه، 

التعمير،  المتعلق بالإدارة العمومية، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمارات، ومجال

دين في هذا الإطار بالتفاعل الايجابي والجاد يوتحقيق المساواة أمام القانون، مش

للأمانة العامة للحكومة المبني على العمل الدؤوب على مواصلة تنزيل أحكام 

استجابة لمتطلبات الإصلاحات  ،وتجويد وتطوير الترسانة القانونية ،الدستور 

 .المؤسساتية ببلادنا

الخاصة بالنصوص التشريعية لمعرفة  الأثر عن دراسة  لحديثاوفي معرض 

ن أن بعض يالسادة المستشار  مدى انعكاساتها على أرضية الواقع، أشار أحد

القوانين لا تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي، خاصة في مجال زجر المخالفات في 

عن مدى إمكانية مواكبة النصوص  مجال التعمير، متسائلا في هذا السياق،

 .القانونية الصادرة وتقييم فعاليتها

أما في ما يخص الميزانية المرصودة للأمانة العامة للحكومة فقد أجمع 

أن الأمانة العامة للحكومة و السيدات والسادة المستشارون على كونها غير كافية، 

ودها الفقري هو العنصر على إنتاج القانون والاستشارات القانونية وأن عم تسهر 

البشري، داعين في هذا الإطار إلى الرفع من الميزانية المخصصة لهذه  المؤسسة 

 .أحسن الظروف للقيام بالدور المنوط بها في

دخلين مع مضامين عرض السيد الأمين تهذا، وفي سياق تفاعل السادة الم

بما ناقشتهم لب السيدات والسادة المستشارون في معرض ماالعام للحكومة، ط

 : يلي

 مراجعة الترسانة القانونية انسجاما مع المستجدات الدستورية والراهنة؛ -

 دراسة أثر النصوص القانونية بدراسة الجدوى قبل التنزيل وبعده؛ -



170 
 

 إصدار النصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية؛بالإسراع  -

الأمانــة العامــة للحكومــة مــع المبــادرات البرلمانيــة  إعــادة النظــر فــي كيفيــة تعامــل -

 في مجال التشريع؛

إعـــــــادة النظـــــــر فـــــــي القـــــــانون المـــــــنظم للجمعيـــــــات بتقويـــــــة آليـــــــات الرقابـــــــة علـــــــى  -

 الإحسان العمومي؛

 .تبسيط مساطر حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة -

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

عبر السيد الأمين العام للحكومة عن التنويه بالملاحظات والمقترحات الوجيهة، 

ن، التي تنم عن إدراكهم بأهمية الدور يالسيدات والسادة المستشار  المدلى بها من

عن طريق الذي تلعبه الأمانة العامة للحكومة، في مجال الرقي بالترسانة القانونية 

رية الوطنية والمتطلبات المرجعية الدستو  انسجاما بذلك معتجويدها وتطويرها، 

مؤكدا في نفس السياق، أن الأمانة العامة للحكومة ستعمل في حدود  ،الواقعية

الاختصاصات الموكلة لها، على دراسة هذه المقترحات، والأخذ بما يمكن الأخذ به 

 .نة القانونية ببلادنامن أجل المساهمة في تطوير الترسا

بعض القوانين الحاصل في مجال إعداد بطء إلى أن ال وأشار في هذا الإطار 

على تحقيق جودة للحكمة والنصوص التطبيقية، راجع إلى حرص الأمانة العامة 

أكد ومن جهة أخرى،  ،الذي يتطلب وقت كاف لذلكالعمل التشريعي والتنظيمي 

في بعض الجوانب من الترسانة  قصور وجود  على السيد الأمين العام للحكومة

على رقابة الإدارة ما يخص ، خاصة فيالمؤطرة للعمل الجمعوي القانونية 

تجويد مشددا على الحرص الحكومي على المساعدات المقدمة للجمعيات، 

 .المنظومة القانونية لتواكب المتطلبات الراهنة
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السيد  أوضحوالتنظيمية،  وفي سياق رده على دراسة أثر النصوص التشريعية

لحد من التضخم ، ولالأمين العام أن العملية تعد بمثابة عقلنة للعمل التشريعي

 مفيدا أنالتشريعي، إلا أن هذا العمل يحتاج لكفاءة ومنهجية خاصة للاشتغال، 

مة مقبلة على إصدار المرسوم الذي يحدد أعضاء اللجنة التي و الأمانة العامة للحك

النتائج التي جاءت في  للنظر والبت فيتجتمع  وخبراءعات حكومية تتكون من قطا

تقرير  القطاع الذي قام بدارسة الأثر، وفي نفس السياق، دعا السيد الأمين العام 

المشاركة  نتخول لأعضاء مجلس المستشاريآلية قانونية صيغة و يجاد لإ للحكومة 

شكالات رصدهم للإ خبرتهم العملية في و  همكفاءتبحكم في مقاربة دراسة الأثر 

  .المحلية للمواطنات والمواطنين

وفي الختام، جدد السيد الأمين العام للحكومة حرصه على مدّ جسور 

قرة و العامة للحكومة والمؤسسة التشريعية، بدعوة اللجنة الم ةالتواصل بين الأمان

فيه للنقاش الهادف لتنظيم لقاء تواصلي بمقر الأمانة العامة للحكومة، تعرضُ 

 .والحوار البناء كل القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين
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 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع 

وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة 

 .0202ج برسم السنة المالية لإدارة السجون وإعادة الإدما

نونبر  00 تدارست اللجنة مشروع هذه الميزانية في اجتماعها المنعقد بتاريخ

الخليفة الثاني لرئيس اللجنة، وبحضور  السيد الحسين العبادي، برئاسة 0291

 برلمان،ال مع والعلاقات الإنسان بحقوق  لفالمك الدولة صطف  الرميد وزيرالمالسيد 

 .المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والسيد محمد صالح التامك

 الإنسان بحقوق  كلفالم الدولة في مستهل هذا الاجتماع تناول السيد وزير

البرلمان الكلمة بشكل موجز، منوها بالمجهودات التي دأبت المندوبية  مع والعلاقات

، وهي العقوبة السالبة للحريةالعامة على الاضطلاع بها في سبيل أنسنة واقع 

شكره للسيد المندوب العام والأطر العاملة مناسبة كذلك وجه من خلالها 

بالقطاع، اعتبارا لدقة وحساسية المسؤولية المسندة لهم، في ظل ظرفية 

اجتماعية تشكل فيها حقوق الإنسان والأوراش القانونية المفتوحة بصددها 

 لة، خصوصا ما تعلق منها بمدونتيالعدامحورا رئيسيا ضمن إصلاح منظومة 

 .القانون الجنائي والمسطرة الجنائية

ج الكلمة ذلك، تناول السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدمابعد 

باستعراض حصيلة منجزات المندوبية العامة خلال  لتقديم محاور عرضه، بدءا

حيث أكد أن إدارته حريصة  ،الإستراتيجية، تنفيذا لتوجهاتها وبرامجها 0291سنة 

، انطلاقا من (0294-0291)على السير وفق توجهات الإطار الاستراتيجي السابق للفترة 
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عذر بلوغها في أجلها التركيز على صون المكتسبات واستكمال تنفيذ الإجراءات التي ت

-0202)لفترة وعليه فقد تم إعداد صيغة أولية للمخطط الاستراتيجي ل المحدد آنفا،

 .بعد تشخيص دقيق لوضعية المؤسسات السجنية( 0200

، استرسل السيد المندوب العام في تفصيل المحاور هذات في السياقو

ستراتيجية لعرضه، والتي لخصها في أنسنة ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء الا 

يز إجراءات تحديث الإدارة وتعز لإعادة الإدماج، وتعزيز الأمن والسلامة بالسجون، و 

 . الحكامة

في صدد معالجته لهذه المحاور، ذكر السيد المندوب العام بمواصلة عمل و

وتوفير كل شروط  ،إدارته على تحسين بنية الإيواء عبر رفع الطاقة الاستيعابية

لمعايير الدولية، مع الاعتراف أن عدم ترشيد الاعتقال لالصحة والسلامة وفقا 

وما ينتج عنه من اكتظاظ ما زال يمثل إشكالا حقيقا يعترض مساعي  ،الاحتياطي

 .المندوبية العامة في سبيل أنسنة فترة الخضوع لسلب الحرية

أما عن العناية بشخص المعتقل، فقد تطرق لها السيد المندوب العام من 

خلال جرد ما تحقق على مستوى تغذية المعتقلين على المستويين النوعي والكمي، 

مر من توفير مع كل ما يقتضيه الأ  ،ذا التطور الحاصل في نسبة التأطير الطبيوك

وتجهيز المصحات بالمعدات ، وتوفير البنية التحتية الاستشفائية ،لطاقم طبي مؤهل

 .والأدوية

من جهة أخرى، نوه السيد المندوب العام بالتزام إدارته بالتوفيق بين الهاجس 

في معرض الحديث عن الدور  أشارو  الإنسانية بالوسط السجني، الحكامةالأمني و 

إلى جملة من الإجراءات التي  التأهيلي والإدماجي الذي صار منوطا بالإدارة السجينة

تعتمدها الإدارة في هذا الصدد، من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية 

ؤسسات السجينة وفرها المالتكوينات التي تنوعية والتربوية والروحية، وكذا 

وقد كانت مناسبة للتذكير بثقافة التسامح التي ما فتئت المندوبية تركز  لنزلائها،
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عليها كمستجد ضمن أساليب تعاملها مع مرتفقيها من النزلاء، من قبيل برنامج 

والمحاضرات العلمية، هذا إضافة إلى برامج أخرى " التثقيف بالنظير"و" مصالحة"

، مع "بذور القيم"و" محاكمة"، "وساطة"، "مناظرات"مج كبرنا 0202مقررة لسنة 

تها النساء المرفقات بأبنائهن موفي مقد ،تخصيص عناية خاصة بالفئات الهشة

 .والسجناء الأفارقة

بعد ذلك تطرق السيد المندوب العام  إلى مجهودات القطاع المشرف عليه 

ال بشري ودعامة النهوض بأوضاع العاملين به، باعتبارهم رأسم الرامية إلى

أساسية لكل إصلاح منشود، وهو ما سُطرت له مجموعة من أوجه التكوين 

، وكذا الأعمال المرتبطة بخصوصية العمل بالوسط السجني داخل وخارج المملكة

كل ذلك في إطار تفعيل أمثل لتحديث الإدارة انطلاقا بالأساس من  الاجتماعية،

ثم الحرص ماد التكنولوجيات الحديثة، واعت ،التدبير اللاممركز للشأن السجني

 .على التفاعل الإعلامي

التي  الإشكالاتعن أسفه لاستمرار العام في ختام عرضه، عبر السيد المندوب و

تعيق بلوغ مرامي المندوبية، والتي لخصها في عدم مسايرة الاعتمادات المالية 

، بفعل 41222تجاوز  للمرصودة للقطاع لارتفاع عدد النزلاء الذي بلغ رقما قياسيا

ة التي ينالسجواستبدال بعض المؤسسات  ،ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطيعودة 

 .صارت محط انتقاد محلي ودولي، في طليعتها السجن المحلي بالعيون 

المرصودة للمندوبية العامة لإدارة  واستعرض السيد المندوب العام الاعتمادات

 :، وتتوزع كما يلي0202السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 

 :ميزانية التسيير 

 درهم؛ 9.242.929.222: الموظفون والأعوان -

 .درهم422.188.222: المعدات والنفقات المختلفة -

 : ميزانية الاستثمار 
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 درهم؛ 912.722.222: 0202لسنة  اعتمادات الأداء -

 .درهم 022.222.222: وما يليها 0209لسنة  اعتمادات الالتزام -
 

 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

المستشارون في إطار المناقشة العامة بجملة من الآراء ادة يدات والسلسأدلى ا

وحرصها  ،لمندوبية العامةاأداء ب خلالها عن إشادتهم والملاحظات التي عبروا من

الفعلي على النهوض بأوضاع السجناء في إطار الملاءمة مع المعايير الدولية، رغم 

 . محدودية الإمكانيات المادية والبشرية

ل معيقا فعليا لكل مجهود خلات أن ظاهرة الاكتظاظ تظادأجمعت الم

 العقابِ السالب  إصلاحي،
َ
خصوصا مع تأخر تبني مدونة جنائية تجتنب مركزية

 تجليار بديلة وفق شروط معينة، فالاكتظاظ يظل يوتستعيض عنه بتداب ،الحرية

من الآراء من هناك بارزا لفشل السياسة الجنائية المغربية في شقها العقابي، بل 

فعل، اعتبر أن التدابير البديلة قائمة فعلا في منظومتنا 
ُ
الجنائية الحالية إلا أنها لا ت

كلها إجراءات من بة القضائية، وهي الصلح والمراقو ومن جملتها الإفراج الشرطي، 

 .شأنها تقليص عدد السجناء

وإذا كانت بعض التدخلات قد نوهت بالأنشطة التي توفرها الإدارة السجنية 

لقضية التعذيب والوفيات بالمؤسسات السجنية  –بالمقابل  –لنزلائها، فقد كان 

مجال للإثارة، خصوصا وأن بعض المنابر الإعلامية أو التدوينات تتداول مثل هذه 

ر بالرد عليه لتوضيحه أو تكذيبه، الأخبار، الأمر الذي كانت المندوبية العامة تباد

ها الردعيه، أما عن مسألة انتشار الجريمة وفشل المؤسسة السجنية في أداء وظيفت

فقد أرجعه بعض السادة المستشارين إلى درجة الاحتقان الاجتماعي في ظل غياب 
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يعالج الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة الإجرام والعود، هذا إلى جانب  تنموي نموذج 

رد، وفي في تكوين شخصية الف هادور مؤسسات أخرى ضرورة تحمل الإقرار ب

 . قاربة تقويمية استباقية، تفعيلا لمطليعتها الأسرة والمدرسة

وفي ذات السياق، اعتبر بعض السادة المستشارين أن الغلو في تنزيل معايير 

حقوق الإنسان بالوسط السجني قد أفقد هذه المؤسسة هيبتها، حتى صار بعض 

هشاشة التي يعانونها خارج النزلاء يتعمدون العود والعودة للسجن، خلاصا من ال

لإدارة  أن الموارد المالية المخصصة للمندوبية العامةوإذا كان جليا . أسواره

ل دون الطموحات، فقد نبهت التدخلات إلى ضرورة السجون وإعادة الإدماج تظ

 .اعتماد تدبير مرتكز على الحكامة وترشيد النفقات

ادة المستشارون تعبيرهم عن يدات والس، جدد السمداخلاتهوفي ختام م

انخراطهم الكامل في ورش إصلاح منظومة العدالة وأهمية التعجيل بإخراج 

المشاريع المتعلقة بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية إلى حيز التطبيق، مع اقتراح 

عن قناعتهم بدور  اكما عبرو راس ي حول الموضوع في أقرب الآجال،عقد يوم د

 .وتأهيلها ماديا وبشريا ،ة في النهوض بأوضاع المؤسسات السجنيةالجماعات الترابي

 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

ادة يدات والسالس مداخلاتفي معرض تعقيبه على أشار السيد وزير الدولة 

، الجنائية ينطلق من سياسة الدولة في التجريمالمستشارين، أن إصلاح المنظومة 

ن في التصديق على مشروع مكة الوحيد للتصدي لهذه السلبيات تالأدا وأن

وقد ى مضامين مشروع المسطرة الجنائية، القانون الجنائي الذي يحيل بدوره عل
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داعيا إلى التعجيل  المشروعان سالفا الذكر، منهماأعاد التذكير بالأشواط التي مر 

  .بالمصادقة عليهما

ات السالبة بدائل العقوبلى موضوع التي انصبت ع المداخلاتوتفاعلا مع 

أن هذه التدابير تشكل أرضية خصبة للاجتهاد،  الدولة وزير للحرية، أوضح السيد 

وبالتالي يمكن البدء باعتماد ما جاء منها في مشروع القانون الجنائي، على أساس 

 .المجالهذا ى غرار الدول الرائدة في ا علالانفتاح على صور أخرى له

أنها شكلت إحدى توصيات فع التجريم عن بعض الأفعال ذكر فيما يخص ر و 

صلاح الشامل لمنظومة العدالة، فجريمة الشيك بدون رصيد يمكن الإ ميثاق 

ووصلت  ،، فالجريمة ظاهرة عالميةتوفير مؤونته في أجل الاستحقاق تقييدها بعدم

يظل السجن رافدا لكل مستويات عالية، وبالتالي الدول نسبتها في بعض 

 .، وهو ما يفرض التفكير الجدي في سياسة عقابية وقائيةالاختلالات المجتمعية

تناول السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الكلمة  ذلكبعد 

مع على تفاعلهم العميق والجاد  المستشارينادة يدات والسليجدد شكره للس

قضايا الشأن السجني، مشيرا إلى أن رده سيكون أوليا، في انتظار موافاة اللجنة 

 .بجواب كتابي كما درجت عليه العادة

إكراهات المؤسسة السجنية أولى محاور رد السيد المندوب العام، وشكلت 

 حيث إن ،أن نسبة الاكتظاظ تبق  معرقلا حقيقيا لكل عملية إصلاحيةأبرز حيث 

 عنناجم بالأساس وهذا  مع عدد الساكنة السجنية، تماش ى لا تطير نسبة التأ

 .ارتفاع ظاهرة للاعتقال الاحتياطي

أكد  بعض المنابر الإعلامية، عنها  وعن حالات العنف والتعذيب التي تحدثت

وذلك إيمانا من المندوب  رد عليها،السيد المندوب العام أنه يجد نفسه مضطرا لل

 أنهابخصوص الوفيات أفاد اصل في مجال حساس كالقطاع السجني، و بأهمية التو 

تظل جد محدودة وأغلبها يقع بالمؤسسات الاستشفائية، كما أن العديد من 
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أما عن التعذيب فقد أكد  أن يلجوا المؤسسة السجنية، المتوفين كانوا مرض ى قبل

ه، بل تم السيد المندوب أنه يطبق القانون في حق كل من ثبت هذا الفعل ضد

إنشاء تنسيقيات داخل المؤسسات السجنية لتتم إفادة الإدارة المركزية بكل 

وهذا يندرج كذلك  أسرع الآجال،الحوادث التي تقع قصد اتخاذ اللازم بشأنها في 

وجود وعن . كل الاختلالات وعلى رأسها الرشوةحديث الإدارة من تفي إطار تطهير و 

عن إرادة المندوبية ج ار سجينة فهذا أمر خمختلين عقليا بالمؤسسات السجناء 

 ا للأحكام القضائية،ة، حيث ذكر السيد المندوب أن إدارته تظل مجرد منفذالعام

وأشار أنه حين يتعلق الأمر بالأحداث فهو يفضل تخصيص أجنحة لهم بالسجون 

 .عوض إحداث مراكز حماية الطفولة

الإسبانية، التي تخصص وعن مسألة توفير عمل للسجناء على غرار التجربة 

مديرية خاصة بعمل السجناء، فقد اقترح السيد المندوب العام توفير جناح خاص 

،  إلا أن هذا يحتاج إطارا لصالح شركاتبالمؤسسات السجنية يشتغل به سجناء 

 .ن الاعتبار العديد من التحديات والرهاناتقانونيا يأخذ بعي

سيد المندوب العام بدور جيين، أقر الودائما في إطار الانفتاح على شركاء خار 

وإعادة الإدماج، من  الفاعل المحلي في إنجاح مهام المندوبية العامة لإدارة السجون 

أنه مهما بلغت درجة  في الختام اكد، مؤ ةوالتعبئة اللوجيستيكي خلال التمويل

الأنسنة في الوسط السجني، فإن الحرمان من الحرية لوحدة كاف لتحسيس 

 .وزياراته تظل مراقبةالجانب العقابي، فكل تحركاته ين بالسج

 .وتجدون رفقة هذا التقرير الأجوبة الكتابية المفصلة للسيد المندوب العام
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 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

أن أعرض على أنظار المجلس الموقر التقرير الذي أعدته لجنة العدل  يشرفني

والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية للمحاكم 

 .0202المالية برسم السنة المالية 

نونبر  09تدارست اللجنة مشروع هذه الميزانية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

د الحسين العبادي الخليفة الثاني لرئيس اللجنة، وبحضور ، برئاسة السي0291

السيد إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي استهل عرضه 

التفصيلي بلمحة موجزة عن الموارد البشرية والمالية للمحاكم المالية المخصصة في 

 .0202مشروع الميزانية لسنة 

لس الأعلى للحسابات في معرض حديثه عن اعتبر السيد الرئيس الأول للمجو  

منصب  82الموارد البشرية أن المناصب المخصصة للسنة المالية، والتي بلغت 

منصبا ماليا يتوفر عليه المجلس، تعد قيمة مضافة في تعزيز  990إضافة إلى 

 .الموارد البشرية بالمحاكم المالية قصد القيام بمهامها على النحو المطلوب

فقد أكد السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى  ،وفيما يخص الموارد المالية

للحسابات أن الاعتمادات المخصصة لبرامج المحاكم المالية في مشروع قانون 

المالية، ستكون موزعة بين نفقات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية 

ة في الرقابة العليا على المال للحسابات من أجل القيام بأدواره الدستورية المتمثل

 .العام
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وأبرز السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن الاعتمادات 

 :المخصصة للمحاكم المالية تتوزع كالتالي

 :ميزانية التسيير 

 درهم؛ 000 130 320:       الموظفون والأعوان -

 .درهم 000 000 480: المعدات والنفقات المختلفة -

 :درهم000 000 110 : الاستثمار ميزانية 

 درهم؛ 0000 000 55: 0202اعتمادات الأداء لسنة  -

 .درهم  000 000 55: وما يليها 0209اعتمادات الالتزام في سنة  -

  ؛السيد الرئيس المحترم

  ؛الوزراء المحترمون  والسادةالسيدات 

 ؛السيدات والسادة المستشارون المحترمون 
 

أشـــاد الســـيدات والســـادة المستشـــارون فـــي مســـتهل مـــداخلاتهم بالـــدور المحـــوري 

الذي يضطلع به المجلس الأعلـى للحسـابات والمجـالس الجهويـة للحسـابات فـي مجـال 

الرقـي بالحكامـة الماليـة وتخليـق الحيــاة العامـة وربـط المسـؤولية بالمحاسـبة، منــوهين 

علـــى لـــس الأعلـــى للحســـابات القائمـــة بالعلاقـــة المتينـــة بـــين مجلـــس المستشـــارين والمج

المحــــــــددات والمبــــــــادئ الدســــــــتورية، مؤكــــــــدين أن المجلــــــــس الأعلــــــــى للحســــــــابات يعتبــــــــر 

مؤسســــة دســــتورية تمــــارس أدوارهــــا فــــي تعزيــــز الثقــــة لــــدى المــــواطنين، خاصــــة فــــي مــــا 

يتعلـــق بمراقبـــة تـــدبير الشـــأن العـــام، مـــن أجـــل تعزيـــز متطلبـــات الشـــفافية فـــي تـــدبيرنا 

 .العمومي

عـــــرض حـــــدي هم عـــــن عمـــــل المجلـــــس، أكـــــد بعـــــض الســـــادة المتـــــدخلين أن وفـــــي م

المجلس الأعلى للحسـابات مـن ناحيـة الأداء والتنظـيم عـرف تطـورا ملحوظـا؛ خاصـة 

التقارير التي أصـبحت تنسـجم مـع المقتضـيات الدسـتورية، مشـيرين فـي  على مستوى 
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التوصــــيات  فــــي تقــــارير المجلــــس ينبغــــي أن ينصــــب علــــىأن التركيــــز إلــــى هــــذا الســــياق، 

ة العمــــل علــــى احتــــرام مخرجـــــات مـــــع ضــــرور ؤسســــات، الهادفــــة إلــــى تحســــين تــــدبير الم

الدســــــتورية  تماشــــــيا مــــــع المكانــــــة ،ومناقشــــــتها بكيفيــــــة رصــــــينةالمجلــــــس مــــــن تقــــــارير، 

 .للمؤسسة

فقـــد أجمـــع الســـيدات والســـادة المستشـــارون علـــى  ،وبالنســـبة للمـــوارد البشـــرية

بكفاءة ونزاهة  وأشادواقابي على المالية العامة، وبما تقوم به من دور ر  ،التنويه بها

إلــى داعــين  ،قضــاة المحــاكم الماليــة لــمَ يبذلونــه مــن مجهــود للحفــاظ علــى المــال العــام

، ء الكفـــاءات انطلاقـــا مـــن مبـــدأ التخصـــصاوانتقـــتثمـــين المـــوارد البشـــرية للمجلـــس، 

، وفـــــق العـــــامبالـــــدور المنـــــوط بـــــه فـــــي الرقابـــــة العليـــــا علـــــى المـــــال  المجلـــــس بغيـــــة قيـــــام

 .الأهداف الدستورية والمتطلبات المجتمعية

لأدوار الدســـتورية للمجلـــس، طالـــب الســـيدات والســـادة المستشـــارون لـــوتعزيـــزا 

 :في معرض مناقشتهم إلى ما يلي

  مراجعــــة الإطــــار القــــانوني للمحــــاكم الماليــــة مــــن أجــــل تعزيــــز الفعاليــــة فــــي

وإعـــادة النظـــر فـــي أعمـــال المجلـــس الأعلـــى والمجـــالس الجهويـــة للحســـابات 

القــــــــانون المــــــــنظم للتصــــــــريح بالممتلكــــــــات وإعطــــــــاء الصــــــــلاحية القانونيــــــــة 

 للمحاكم المالية للنظر والبت في الجرائم المالية؛

  تكثيف الرقابة على مالية الأحـزاب والنقابـات وهيئـات الوسـاطة وتقيـيم

 ماليتها؛

ن على ضعف الغلاف السيدات والسادة المستشارو جمع ، أومن جهة أخرى 

 امقارنة مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه ،المالي المخصص للمحاكم المالية

 .كهيئة للمراقبة والتدقيق والمتابعة
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  ؛السيد الرئيس المحترم 

  ؛الوزراء المحترمون  والسادةالسيدات 

  ؛السيدات والسادة المستشارون المحترمون 
 

عبر  السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن التنويه بالملاحظات 

الهادفة إلى  ،والاقتراحات الوجيهة التي أدلى بها السيدات والسادة المستشارون

 . تعزيز متطلبات الحكامة في تدبير المرافق العمومية

وارد ما يتعلق بالم، فيوأكد السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات

أطر تتوفر فيهم الشروط الصارمة التي يتم  البشرية، أن هناك صعوبة في إيجاد

، الدقيقةعلمية ال ذات التخصصات الطاقاتانتقاء  يتولىوضعها، لأن المجلس 

والمواكبة  ،ستراتيجية استباقية تقوم على الفعالية في الانتقاء والتكوينوفق رؤية إ

ستقبل، ومن ثم، فالمناصب المالية التي يتوفر والاستمرارية في الم ،على الإدماج

 .عليها المجلس تستجيب لمتطلباته الظرفية

هذا، وأبرز السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بعد تذكيره 

راقبة التسيير، وتقييم السياسات لم تطرقهراحل التي تقطعها التقارير، و بالم

أن المجلس الأعلى للحسابات بصدد إعداد تقرير  العمومية ومتابعة التوصيات،

المؤسسات لدن للوقوف على مدى تفعيلها من الصادرة عنه، يبين مآل التوصيات 

المعنية، مؤكدا من جهة أخرى، على أن تدبير الأحزاب لماليتها عرف تحسنا بشكل 

 . السنوات الماضية خلالكبير 

لس الأعلى للحسابات على وفي الختام، اقترح السيد الرئيس الأول للمج

لمؤسسة للإطلاع على كيفية عملها، ل السيدات والسادة المستشارون القيام بزيارة

ومجلس ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المجلس الأعلى للحسابات 
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التواصل والتعاون مع  فيعزم المجلس الدائم للاستمرار  مبرزا، المستشارين

  .انسجاما مع المقتضيات الدستوريةالمؤسسة البرلمانية 
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 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

يشرفني أن أعرض على مجلسنا الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة العدل         

 والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس

 .0202الإنسان برسم السنة المالية  لحقوق  الوطني

، 0291نونبر  09تدارست اللجنة هذا المشروع في اجتماعها المنعقد بتاريخ  

اللجنة، وبحضور السيد  لرئيسالخليفة الثاني الحسين العبادي برئاسة السيد 

صطف  الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي الم

تقدم بعرض مفصل أبرز من خلاله المرجعيات المعتمدة في إعداد هذا المشروع 

الميزانياتية لهذا المجلس، بدءا بإدراجها في والمحطات التاريخية والمخصصات 

ميزانية البلاط الملكي، مرورا عبر إدماجها في الميزانية المخصصة للوزير الأول، وانتهاء 

من  24وذلك عملا بأحكام المادة  ،بإقرار فصل خاص بها في الميزانية العامة للدولة

لحقوق الإنسان، كما  المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني 71-92القانون رقم 

أشار إلى المبادئ والمراجع والمكانة والاختصاصات المنوطة بالمجلس، والمدرجة في 

 .    إطار الدفاع عن حقوق الإنسان و حمايتها وتعزيزها

التي  الهيكلة الإداريةيم المؤسساتي و كما استعرض السيد وزير الدولة التنظ

 حقوق  عن للدفاع مؤسسة وطنية دمبرزا أن المجلس يع ،يتوفر عليها المجلس

 تمباريس، و  وفقا لمبادئ مستقل بشكل يعملو  بها، والنهوض وحمايتها الإنسان

 كعضو من طرف التحالف العالمي  "ألف" الدرجة في 1999 سنة منذ اعتماده

ينشط في مجموعة من الآليات التابعة و  الإنسان، لحقوق  للمؤسسات الوطنية
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 الاتحادوالإقليمي  المستوى ويشغل مجموعة من المهام على ، لهذا التحالف

 .المتحدة الأممو الإفريقي

مما   ،واعتبر أن القانون الحالي المنظم للمجلس قد عمل على تقوية صلاحياته 

 الخاصة التعذيب والتظلم من همت الوقاية ،مكن من إحداث ثلاث آليات وطنية

تعززت كما إعاقة،  وضعية في الأشخاص الانتهاكات وحماية ضحايا بالأطفال

تعرض السيد وزير الدولة بمقتضاه الصلاحيات المنوطة به، ومن جهة أخرى اس

 حقوق  حماية نطاق الجهوية التي يتوفر عليها المجلس فياختصاصات اللجان 

علاوة على ذلك تطرق  جهة، الترابي لكل النفوذ مستوى  على بها والنهوض الإنسان

خلال  ،المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جملة من الأعمال التي ميزت حصيلة

السنة الجارية في مختلف المجالات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها 

لحماية حقوق  هوالوساطة ومختلف الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات

 .الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا

سينصب على  ولة أن العمل الاستراتيجي للمجلسوضح السيد وزير الدوأ

مجموعة من المحاور، ستهم بالأساس مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها 

وتكريس ريادة المجلس على المستويين الإقليمي والدولي،  ،والوقاية من التعذيب

ر والتسيير داخل وتطوير آليات التدبي ،والمساهمة في بناء قدرات الفاعلين

في مجال التواصل داخل المجلس  جديدة استراتيجية وكذا اعتماد ،المؤسسة

 .   والعمل على مسايرة مختلف التحديات

الاعتمادات التي تم تخصيصها للمجلس الوطني الدولة أن   السيد وزير وأبرز 

وهي موزعة على  درهم، 912.987.222,22تبلغ  ،0202لحقوق الإنسان برسم سنة 

 :الشكل الآتي
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  :التسيير ميزانية 

 درهم؛ 000,00 500 76: الموظفون و الأعوان        

 .درهم 000,00 753 64 :المعدات و النفقات المختلفة        

 .درهم 000,00 884 18  :الاستثمار ميزانية 

 

 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

تهم بالتطور الحقوقي أشاد السيدات والسادة المستشارون في مستهل مداخلا

الذي تشهده بلادنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والبيئية، منوهين بالأدوار الإستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 

 .جال حماية الحقوق والحريات ترسيخا لدولة القانون والحرياتفي م

قد المغرب  ومن هذا المنطلق، أبرزت المداخلات أن المسار الحقوقي الذي قطعه

في مجال  السائرة بقوةالاصطفاف إلى جانب مجموعة من الدول  مكنه من

كالات وتم التأكيد على أن هذا المسار تشوبه بعض الإش ،الانتقال الديمقراطي

والصعوبات التي يتعين التصدي لها بما يتماش ى مع متطلبات تدعيم دولة 

 .التعاطي معها بما يخدم الإشعاع الحقوقي لبلادناثم  القانون،

ن بضرورة استثمار حرية التعبير لخدمة مختلف وطالب أحد السادة المستشاري

صحراء المغربية، وفي مقدمتها قضية ال الملفات والقضايا الوطنية الإستراتيجية،

داعيا إلى تفادي كل ما من شأنه أن يستغل من أعداء الوحدة الترابية الوطنية، 

 :كما تقدم بعض السيدات والسادة المستشارين بالملاحظات والاستفسارات التالية
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 ثقافة حقوق الإنسانترسيخ تعزيز المجهودات الجماعية من أجل  

 ؛مجتمعيا

النقاش الحقوقي الذي أثارته المذكرة تبيان موقف الحكومة بشأن  

الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 

المتعلقة بالقانون الجنائي، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الخلافية  92.91

 .المتمثلة في الإجهاض والإعدام
 

 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 دات والسادة المستشارون المحترمون؛السي
 

مة بالملاحظات والآراء القيّ  في مستهل جوابه عن إشادته السيد وزير الدولة عبر 

، الدالة على انخراطهم السيدات والسادة المستشارينالتي جاءت في مداخلات 

 .ذي يشهده الوضع الحقوقي بالمغربالفعلي في التطور ال

النقاش الذي تلا صدور مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن  وأفاد

بشأن مشروع القانون الجنائي، يعتبر ظاهرة طبيعية، ويعكس التطور الحاصل 

على مستوى حرية التعبير المكفولة قانونا ومؤسساتيا ومجتمعيا، وأبرز أن هذه 

سان، المذكرة تندرج ضمن الاختصاص الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإن

 الحكومة، مضيفا، في السياق ذاته، أنغير ملزمة سواء بالنسبة للبرلمان أو  وتظل

وتتماش ى مع الخصوصية المنظومة القانونية في هذا المجال مستمدة من الدستور 

 .ة القائمة على ثوابت الأمةيالمجتمع

الإجهاض أن بخصوص  السيد وزير الدولة أوضح بالقضايا الخلافية،وارتباطا 

جلالة الملك محمد السادس نصره الله رفعت تقريرا و تصورا إلى اللجنة التي كلفها 

أفاد أن المغرب لم  وبشأن عقوبة الإعدام .بلاغ بالمناسبة وقد تم إصدار  جلالته،
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وأن الفلسفة الإصلاحية لمنظومتنا يوقع على البروتوكول الاختياري لهذه العقوبة، 

الإعدام، مع ب ى عقوبتهاالجرائم المنصوص عل التقليص منالجنائية تقوم على 

العمل على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، تماشيا مع مخرجات الحوار الوطني 

حول إصلاح العدالة، ودعا في ختام جوابه، إلى تكاثف جهود الجميع من أجل 

  .تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا
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